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ملخص تقرير حقوق الانسان في إسرائيل- صورة الوضع 2013
الحق في العيش الكريم والأمان الإجتماعي: 

تقليصات مخصصات الأطفال؛

بدأ في آب 2013 سريان تقليص مخصّصات الأطفال، الذي تقرّر تنفيذه في ضمن قانون التسويات. وفي أعقاب هذا التقليص خُفّض مبلغ مخصّصات الأطفال الذين وُلدوا ابتداءً من حزيران 2003 بشكل مُوحّد، ويعني هذا التقليص خسارة دخل من مئات الشيكلات شهريًا. لقد أثار اقتراح تقليص مخصّصات الأطفال نقاشًا جماهيريًا صاخبًا وعارضه معارضون كُثُر.  وحذّرت مؤسّسة التأمين الوطنيّ من أنّها تتوقع أن يؤدّي التقليص إلى ضمّ قرابة 35 ألف طفل إلى دائرة الفقر.  أضف الى ذلك أنّ مخصّصات الأطفال في إسرائيل قبل التقليصات الحالية كانت متدنيّة قياسًا بمستواها في دول OECD؛ وبعد هذا التقليص لم تتبقّ إلا ثلاث دول في OECD فيها مخصّصات أطفال أكثر تدنيًا من إسرائيل.
مرّت مخصّصات الأطفال على مرّ السنوات بهزّات وتحوّلات. فقد مرّت معايير الاستحقاق وحجم المخصّصات وجهاز تحيينها بتغييرات جمّة، بعضها حصل بعد تفكير كبير ومعمّق لدى المهنيين واللجان المهنية، وبعضها في أعقاب قرارات سياسية. ومنذ عدة عقود والحكومات الإسرائيلية تتعامل مع مخصّصات الأطفال كوسيلة لدفع غايات مختلفة، سياسية واقتصادية، بشكل غير مرتبط بتاتًا بغايتها الأساسية وهي دعم الأطفال (بالحدّ الأدنى). وعلى هذا المنوال، فإنّ قيمة مخصّصات الأطفال لا تتقرّر على أساس موضوعيّ أيًا كان. وحتى التقليص الحاليّ هو اعتباطيّ تمامًا، ولم يستند إلى بحث أو عوامل موضوعية أيًا كانت. 
كما وتبين هذا العام أنه لا يمكن تحديد سقف أدنى للعيش، برغم أنّ الحديث يدور من ناحية الحقائق على ادّعاء مغلوط، وذلك على خلفية تجارب دول عديدة في العالم، وعلى أساس تجربة إسرائيل نفسها. وتوجّهت جمعية حقوق المواطن مؤخرًا إلى وزارة المالية، بطلب الحصول على معطيات تتعلق بالمبلغ الذي حدّدته الدولة بشأن العيش الكريم الأساسيّ والشكل الذي يتحدّد بحسبه هذا المبلغ. كما طلبت الجمعية معلومات تخصّ العلاقة بين هذا المبلغ وبين مخصّصات العيش. وكان ردّ وزارة المالية على هذه الأسئلة كما يلي: "لا يوجد أمر كهذا".
حقوق المسنين؛
نرى في السنوات الأخيرة إنخفاض في معدل الفقر عند المتقدمين في السنّ،  إلا ان معطيات نشرت هذا العام تشير التى انه 20% من المسنين يعيشون تحت خط الفقر. على الرغم من ذلك وفي أعقاب الإنتخابات، أرجئت العديد من الخطط الإصلاحية والمبادرات لتحسين ظروفهم المعيشية، منها علاج الأسنان المجاني لمن فوق الـ 65 والإصلاح في أطر العلاج والرقود. 
ديون في دائرة الاجراء والتنفيذ؛
وفق معطيات سلطة التنفيذ والجباية للعام 2012، كان الدائنون في 78% من الملفات من الجهات وليس الأفراد، مثل الشركات (البنوك وشركات الاتصالات وغيرها)، والوزارات الحكومية والسلطات المحلية وغيرها. وفي المقابل، فإنّ الغالبية الساحقة من المَدينين (90.7%) من المواطنين الأفراد. وبطبيعة الحال، فإنّ الموارد التي تملكها الشركات والسلطات تسمح لها باستئجار خدمات مُحامٍ، خلافًا للمواطنين الأفراد، وخصوصًا أولئك الغارقين في الديون، الذين لا يملكون دائمًا المال اللازم لاستئجار خدمات قضائية. وهكذا، وبحسب معطيات التقرير، فإنّ 94% من المَدينين في العام 2012 لم يكونوا ممثلين (على يد مُحامٍ)، مقابل 6% فقط من الدائنين. 

وتشير جمعية يديد إلى عدة معوّقات إضافية تُصعّب على أولئك الذين دخلوا في جهاز الإجراء والتنفيذ، تسوية ديونهم وإعادة ترميم حياتهم، ومنها: مصاريف الجباية وأتعاب المحامي/ة والفوائد الاستثنائية؛ امكانية فتح ملف في أي فرع لدائرة الاجراء والتنفيذ في انحاء البلاد؛ استخدام وسائل التنفيذ مثل تقييد اصدار رخصة سياقة ومنع السفر خارج البلاد؛ خصخصة تحقيقات القدرة في دائرة الاجراء والتنفيذ ؛ معوقات مثل عدم معرفة اللغة العبريةاو عدم الدراية في اجراءات التنفيذ او الاجراءات القضائية عموماً؛ عرض تسويات دين غير قابلة للتنفيذ وغيرها.
ديون المياه؛
في أعقاب نقل مسؤولية تزويد المياه من السلطات المحلية إلى شركات المياه والإرتفاع الكبير في رسوم المياه للمستهلكين الأفراد، اُنتهك حق سكان الدولة في المياه، عبر عدة أبعاد، ويمكن استشعار ارتفاع أسعار المياه بشكل واضح لدى كلّ عائلة. العائلات الفقيرة تشعر بذلك بحدّة أكبر، والكثير منها تستصعب دفع الفواتير الباهظة. 
في فحص أجرته جمعية حقوق المواطن في اسرائيل أستبين انه يتم قطع تيار المياه شهرياً من قبل شركات المياه عن 1000 عائلة على الاقل. وقد بدأت سلطة المياه خلال العام المنصرم بتنمية قواعد لتحديد شركات المياه من امكانية قطع التيار عن المستهلكين بسبب الديون. 
حقوق الانسان في العمل: 
التمييز في العمل؛
في استطلاع أجرته مؤخرًا وزارة الاقتصاد، قال 25% من المُستبيَنين والمُستَبيَنات الباحثين عن العمل إنهم لم يُقبلوا للعمل لسبب متعلق بانتمائهم للمجموعات التالية: نساء، أمهات لأطفال صغار، متقدمين في السنّ، عرب، متديّنين، شرقيين، مهاجرين جدد، جنود في الاحتياط أو من ذوي المحدوديات. وشعر 41% من المُستبيَنين بأنهم يتعرّضون للتمييز في أماكن العمل: في التعامل العامّ والأجر والشروط المرافقة أو في الترقية، وذلك نتيجة لانتمائهم الجمعيّ. في استطلاع آخر لوزارة الاقتصاد وُجد أنّ المشغّلين يعبّرون عن عدم رغبة كبير في تشغيل المهاجرين من أثيوبيا والعرب والحريديم.  

إحياء مخطط ويسكونسين؛ 
أعاد قانون التسويات للعاميْن 2013-2014 للحياة المخطط الساعي لدمج الحاصلين على مخصّصات ضمان الدخل في سوق العمل، وهو المخطط الذي كان ساريًا في السابق في سياق الخصخصة وأوقفه الكنيست. وفي الصيغة السابقة للمخطط كان أكثر من 70% من المشاركين فيه من النساء، ولم يكن هذا وليد الصدفة: فكما أسلفنا، غالبية الحاصلين على ضمان الدخل من النساء. وقد ألحقت الصلاحيات الكبيرة التي حظي بها المقاولون الخاصّون انتهاكًا جسيمًا لحقوق المشاركين والمشاركات، وفرضت تهديدًا على مخصّصات العيش الخاصة بعائلاتهم. وبرغم التصريحات بشأن استخلاص العبر، فإنّ المخطط الحاليّ " تشجيع الخروج للعمل"- أيضًا يسمح للدولة بمنح المقاولين الذين سيشغلون المخطط صلاحيات كبيرة. ومن ضمن ذلك، سيكون بوسع الشركات الخاصة الإعلان عن مشاركة (أو مشارك) كـ "رافضة للعمل" وسلبها حقها في المخصّصات، حتى إذا رفضت اقتراح عمل نتيجة لاضطرار العناية بالأطفال أو نتيجة للصعوبات في منالية مكان العمل- وهو عامل حاسم بما يخصّ النساء اللواتي يَسكُنّ في الضواحي ويعتمدنَ على المواصلات العامّة.
المس في الحق في الخصوصية في أماكن العمل؛ 
أصدرت محكمة العدل العليا مؤخراً قراراً يسمح بالكشف عن السجل الجنائي للمشغل. وجاء في القرار انه، وعلى الرغم من المنع القانوني للكشف عن السجل، يحق لمشغلين طلب تقديم نسخة من السجل الجنائي بشرط تتم فحص الطلبات بشكل عيني وان يقدم المشغل تصريح مشفوع بالقسم على ان الطلب تناسبي وذي صلة بجوهر الوظيفة المقترحة. 
قرار المحكمة يفرغ منظومة الدفاع عن حقوق العاملين التي يمنحها القانون من مضمونها، وتجربة الماضي تعلمنا ان هذا الاجراء الجديد- الذي يمنح صلاحية أكبر للمشغل صاحب مكانة القوة - لا يمكن تطبيقه. في أيار 2013 قبلت المحكمة العليا تعيين جلسة اضافية للبحث في القرار وقد انضمت جمعية حقوق المواطن للملتمسين بصفة "صديقة المحكمة". 

علاوة على ذلك، يقوم المشغل بإستخدام وسائل وآليات عديدة للمس في الحق في الخصوصية. على سبيل المثال، يطلب المشغل في كثير من الحالات من المتقدم للعمل ان يوقع على تصريح "تنازل عن السرية الطبية"، بالرغم من أن طبيعة الوظيفة لا تتطلب ذلك. اقتراح قانون قدم خلال العام المنصرم يحاول التعاطي مع هذه القضية.
وسيلة شائعة أخرى هي القيام بتشغيل جهاز تفحص بيوميتري، تعمل على استخدام البصمات،  لمتابعة تواجد الموظفين في ساعات الدوام. في هذا الصدد، تطرقت محكمة العمل القطرية في قضية فصل ثلاث موظفات يعملن في بلدية سديروت، رفضن استخدام الجهاز الجديد وقامت البلدية بفصلهن عن العمل والتأخير في صرف رواتبهن المستحقة. رئيسة المحكمة صرحت في قرارها انه لا يمكن للمشغل التأخير في صرف الرواتب حتى في حال رفض الموظفات استخدام الجهاز الجديد.  

الحق في المسكن: 
أين الإسكان المتاح؟
في شهر آب عام 2011، بدأ سَرَيان قانون لجان الإسكان الوطنيّ، وهو قانون يتيح تشكيل لجان تنظيم خاصّة، لفترات زمنيّة محدودة، تسعى إلى النهوض السريع بمخطّطات كبيرة للبناء المُعَدّ للسكن، من خلال تجاوز إجراءات التنظيم العاديّة. وقد طرأ تعديل طفيف على نصّ القانون في أعقاب الاحتجاج الاجتماعيّ، وأضيفت إليه ملاحظات تتعلّق بالإسكان المتاح، ولكن الصيغة النهائيّة للقانون لا تفي بالمطلوب، فليس فيه مطالب عينيّة ملزمة ببناء إسكان شعبيّ يناسب ذوي الإعاقات، كما أنّه لا يوفِّر للسلطات أدوات ماليّة أو إداريّة لتشجيع بناء من هذا النوع.

أصبح واضحًا الآن أنّ القليل الذي وعد به القانون لم يتحقّق، فمنذ أن أُقِرّ القانون، لم تمارس أيّ لجنة إسكان وطنيّ صلاحيّاتها في تخصيص أراضٍ لمشاريع إسكان متاح، مما يحوّل هذه الصلاحية إلى حبر على ورق. نذكر في هذا الصدد ان اللجان حتى هذه اللحظة، لم تستغل صلاحياتها للموافقة على بناء وحدة سكنية واحدة للإسكان المتاح.

القضاء التدريجي على الاسكان الشعبي؛
مرّ أربعة عشر عاماً على سن قانون الاسكان الشعبي (حقوق الامتلاك ) – 1998، والذي يهدف الى تحقيق هدف اجتماعي من الدرجة الاولى، إذ يمكن الساكنين القدامى في اطار الاسكان الشعبي من اقتناء الشقق التي يقيمون بها. إلا ان القانون جمد المرة تلو الأخرى في ضمن قانون التسويات،  وأرجئ تطبيقه حتى بداية العام المنصرم. إلا ان الحكومة عارضت تنفيذه وقدمت اقتراحاً جديداً يختلف بشكل جذري، إذ انه وبعكس القانون الاوليّ،  سيحول المدخول من بيع البيوت الى المساعدة في الايجار للمستحقين وليس لبناء سكن شعبي جديد، مما يعني القضاء التدريجي على الاسكان الشعبي.
فرض غرامة مالية على مقاول رفض بيع شقة لمواطن عربي؛ 

التمييز في السكن أمر شائع جدًا أيضًا بين الجّهات الخاصة في مجال العقارات غير المنقولة. في حزيران 2013 حوّلت محكمة الصلح في حيفا تسوية في دعوى غير مسبوقة إلى قرار حكم نافذ، حيث كانت الدعوى ضدّ مقاول قام بالتمييز ضدّ مُشترٍ عربيّ. وقُدّمت الدعوى باسم أحد سكان عكا الذي حاول شراء وحدة سكنية في مشروع إسكاني في عكا، ورُفض طلبه. وقُدّمت الدعوى وفق قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى الأماكن الترفيهية والأماكن العامة- 2000، والذي يحظر على جهات خاصة تنشط في مجال توفير المنتجات أو الخدمات التمييزَ بين مُتلقي الخدمات. وتقرّر في التسوية بين الطرفين أن تدفع الشركة تعويضات قدرها 50,000 ش.ج. للمُدّعيتيْن، جمعية الياطر وجمعية حقوق المواطن، لصالح نشاطات مناهضة للتمييز. وأعلنت الشركة أنها سعت لمنع تكرار مثل هذه الحادثة وأعلنت أنّ التمييز مخالف لسياساتها. كما قُدّمت دعوى ضدّ سلطة أراضي إسرائيل، حيث أنّ المشروع شُيّد على أراضٍ عامّة سُوّقت في ضمن عطاء، ومن واجب السلطة التيقُّن من أنّ الوحدات السكنية لا يجري تسويقها بشكل مُميّز. في أعقاب هذا الإجراء، بدأت "السلطة" بإضافة بند في عطاءاتها يسمح للدولة بتغريم مقاولين يمارسون التمييز بين الشُراة خلافًا للقانون. 
الحق في الصحة: 
"لجنة جيرمان" تحدد مستقبل خدمات الصحة العامة؛ 

تنشط في هذه الأيام اللجنة لدعم الجهاز الصحّيّ العام برئاسة وزيرة الصحة ياعيل جيرمَن ("لجنة جيرمن"). وتتركّز اللجنة بالأساس في العلاقات القائمة بين الجهاز الصحي الخاص وبين الجهاز العام، ومن ضمن ذلك التأمينات الصحية الخاصة ونيّة تحويل المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات مستقلة. وتتمثل إحدى المسائل المصيرية المطروحة أمام اللجنة في السؤال المتعلق بتوسيع الخدمات الطبية الخاصة (ش.ر.پ.) لتشمل جميع المستشفيات العامة في إسرائيل، أم لا. 

وتخضع مسألة الخدمات الصحية الخاصة لخلاف جماهيريّ ومهنيّ متواصل. ومن ضمن ادّعاءات الدّاعمين لها أن توسيع هذه الخدمات وإدخالها إلى جميع المستشفيات العامة سيسمحان بالحفاظ على الأطباء الجيدين في الجهاز الصحي العام وسيمنعان تركهم لصالح القطاع الخاص، كما سيسمحان باستغلال أفضل للموارد والبنى التحتية القائمة في المستشفيات، وزيادة مداخيلها. ومن ضمن ادعاءات المعارضين لها أنّ "ش.ر.پ." تخالف جوهريًا المبادئ الأساسية الخاصة بالمساواة والعدل والتكافلية القائمة في صلب قانون التأمين الصحي الحكوميّ، وأنّ توسيعها سيؤدّي إلى زيادة المصروفات الشخصية على الخدمات الصحية في إسرائيل، والتي تُعدّ اليوم أصلا من الأعلى في العالم الغربيّ. 

وبطبيعة الحال، تتركّز مؤسسات ومنظمات صحة وحقوق إنسان -من بينها جمعية حقوق المواطن- في المسّ الذي تلحقه الخدمات الصحية الخاصة بالحق في المساواة في ضمن الخدمات الصحية وفي العدالة المجتمعية. ويمكن أن يؤدّي التمييز في نوعية الخدمات الصحية الممنوحة للمرضى المختلفين إلى تعميق الفجوات القائمة اليوم أصلا في الوضع الصحي، ومنالية الخدمات الصحية النافعة بين الشرائح والطبقات السكانية المختلفة. 
المواطنون العرب في إسرائيل: 
العنصرية والعنف والفصل؛
العنصرية ضدّ الأقلية العربية في إسرائيل ليست بظاهرة جديدة، وفي هذه السنة أيضًا وقعت عدة مظاهر عنصرية تخللتها حتى حالات اعتداء خطيرة على مواطنين عرب. وقد بدأت هذه السنة مع المظاهر العنصرية التي أثارها قرار دمج لاعبي كرة قدم مسلمين في فريق "بيتار القدس". كما تجلّت حالات بارزة إضافية في الكشف عن أنّ البنوك في إسرائيل تميّز بشكل منهجيّ ومتواصل ضدّ المواطنين العرب؛ وذلك إلى جانب الخلاف الذي اندلع حول ترشيح الراب إلياهو لوظيفة الحاخام الإسرائيلي الأكبر، في ظلّ تفوّهاته العنصرية في السابق ضدّ المواطنين العرب؛ ورفض رئيس بلدية نتسيرت عيليت، شمعون جابسو، فتح مدرسة عربية في مدينته، بادّعاء أنّ نتسيرت عيليت هي "مدينة يهودية". 
تجاوز مصطلح "بطاقة السعر" الخط الأخضر؛
أكثر ما يثير القلق بما يتعلق بالمواطنين العرب يتمثل في عشرات الحالات العنصرية التي وقعت ضدّهم في جميع أرجاء البلاد، وخصوصًا في القسم الأول من هذا العام. وتوزّعت هذه الحالات على طول سلسلة من الأحداث بدأت بتفوّهات مُذلّة وكتابة شعارات عنصرية وانتهت باعتداءات وممارسات عنيفة جسيمة ومُروّعة. وحتى مصطلح "بطاقة السعر" فقد تجاوز الخط الأخضر إلى داخل إسرائيل وصار في خدمة مواطنين يهود ضدّ الأقلية العربية. فعلى سبيل المثال، اُعتدي بالضرب على سائق حافلة عربيّ على يد شبان يهود؛ وكُتب "بطاقة السعر" على شواهد في مقبرة مسيحية في يافا؛ وألقيت عبوّة حارقة باتجاه دير بيت جمال بجانب بيت شيمش، وكُتب شعارات تجديفية في الجوار؛ كما أُضرمت النار بسيارات في قرية نين بجوار العفولة؛ واعتدى مشجّعو "بيتار القدس" على عمال عرب في فرع "ماكدونالدز" وفي مجمّع المالحة التجاري في القدس؛ وكُتبت شعارات تجديفية على بيوت يقطنها عرب في صفد وتل أبيب وبلدة ركيفت؛ وأُضرمت النيران في سيارات وكُتبت شعارات تجديفية على مسجد في قرية تقع في وادي عارة؛ وبصق فتيان على عربية في نتسيرت عيليت وصرخوا عليها بترك "الحيّ اليهوديّ"؛ كما اُعتدي على عامل عربي في مطعم في تل أبيب؛ واعتدى شبان يهود على عربيّ عند كورنيش تل أبيب وألحقوا به جراحًا بين متوسّطة وصعبة؛ كما اُعتدي على طلاب من المدرسة ثنائية اللغة في القدس اعتداءً شفويًا في حافلة؛ واعتدى صبية على مستجمّين عربٍ في بحيرة طبرية؛ وغيرها وغيرها.
فيض من مظاهر العنصرية تجاه المواطنين العرب؛ 

كما تجسّدت ظاهرة العنصرية هذا العام في التقارير الكثيرة التي وردت بخصوص الفصل بين اليهود والعرب، وإقصاء العرب عن أماكن ترفيهية والتمييز ضدّ العرب في توفير الخدمات العامّة. فعلى سبيل المثال، نُشر أنّ متنزّه "سوبرلاند" في ريشون لتسيون يُجري أيام فعاليات منفصلة للمدارس اليهودية وللمدارس العربية؛ وأنّ بركة سباحة تقع في بلدة مبوعيم رفضت إدخال مجموعة من الأطفال من مرضى السرطان لأنهم كانوا من البدو؛ وأنّ بعض الأهالي في حيفا رفضوا إرسال أبنائهم إلى مركز جماهيريّ تجري فيه فعاليات لطلاب عرب أيضًا؛ وأنّ "الكانتري كْلاب" في بئر السبع يمنع دخول الزوّار العرب بتسويغ أنّ الدخول غير مسموح إلا لسكان المدينة؛ وأنّ أقسام الولادة في عدة مستشفيات تفصل بين العربيات واليهوديات.
وقد حظيت الممارسات العنيفة والتمييز والفصل باستنكارات صادرة عن أعضاء كنيست وأصحاب وظائف، ومن ضمن ذلك في أثناء المداولات الخاصة التي جرت في لجان الكنيست وفي هيئته العامة وفي الإعلام. ولكن وفي الوقت ذاته، استمرّ الكنيست في دفع عدة اقتراحات قوانين تمييزية وعنصرية ومناهضة للديمقراطية، والتي تلحق الأذى بالأقلية العربية في إسرائيل، وحتى أنّ بعضها حظي بدعم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية. فاقتراح قانون أساس: دولة القومية اليهودية يسعى من أجل إخضاع هوية الدولة الديمقراطية في إسرائيل إلى هويتها اليهودية، وقد يؤدّي ذلك إلى منح الشرعية للتمييز ضدّ المواطنين العرب والمواطنين الآخرين من غير اليهود؛ ما أنّ اقتراح قانون حقوق المِعطائين للدولة يسعى لبلورة التفضيل الممنوح لمؤدّي الخدمة العسكرية وذلك بخصوص سلسلة من الموارد العامة المحدودة، التي تلتزم الدولة بتوزيعها بشكل متساو ومتكافئ، وحتى أنها تلتزم بتسيير التفضيل الإيجابي فيها؛ كما نذكر اقتراح القانون لرفع نسبة الحسم ممّا يهدّد بالمسّ بتمثيل مجموعات الأقليات في الكنيست، مثل العرب والحريديم.  وأضفْ إلى ذلك أنّ الكنيست واللجنة الوزارية للشؤون التشريعية رفضتا اقتراح قانون يهدف للتربية ضدّ العنصرية. 
امتطاء موجة العنصرية في الانتخابات المحلية؛ 
عشية الانتخابات للسلطات المحلية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر، قام عدة سياسيين محليين "بامتطاء" موجة العنصرية، حيث حاولوا تحقيق مكاسب سياسية بفضل الأجواء العنصرية من جهة، وقاموا من الجهة الأخرى بدعم هذه الأجواء ومنحها الشرعية. مثلا، نشرت كتلة الليكود في كرميئيل شريطًا قصيرًا من ضمن ما ورد فيه أنّ الليكود وحده "سيمنع بناء مسجد في كرميئيل"؛ أنّ "كرميئيل صهيونية دائمًا وأبدًا"؛ أنها "مدينة صهيونية ذات طابع يهوديّ". وقاد رئيس بلدية نتسيرت عيليت شمعون جابسو (الليكود)، حملة إعلامية تركّزت بسكن العرب في المدينة، حيث استخدمت من ضمن الشعارات شعار "نتسيرت عيليت يهودية للأبد". كما أكّدت قائمة "القدس الموحّدة" على "إخراج العرب من المتنزّهات" و"تهويد القدس"، وجاء في يافطة انتخابية لقائمة الليكود في تل أبيب-يافا ما يلي: "إخراس المؤذّن في يافا؟ الليكود وحده القادر".
المواطنون العرب في النقب ومخطط برافر؛
تعمل الحكومة الإسرائيلية منذ عاميْن على دفع "مسار برافر-بيغن" لتوطين العرب البدو في النقب. واستنادًا إلى هذا المسار صدّق الكنيست في حزيران 2013 وبالقراءة الأولى مذكرةَ القانون لتسوية توطين البدو في النقب-2013. الغاية المعلنة من وراء هذه المذكرة تتمثل في تسوية وترتيب مسألة الملكية على الأراضي في النقب، إلا أنها تعني في واقع الأمر مواصلة السياسة التمييزية التي تتجاهل الواقع الميدانيّ وحقوق المواطنين البدو وارتباطهم التاريخيّ بالأرض، وفرض حلّ وتسوية أحاديّيْ الجانب. ويسعى المسار من أجل تجميع البدو وتركيزهم في منطقة ضيقة ومعرّفة سلفًا، وهذا يعني من الناحية العملية اقتلاع عشرات البلدات من أماكنها والإخلاء القسريّ لأكثر من 40,000 مواطن، من خلال تجريدهم من ممتلكاتهم والتجاهل المطلق لحقوقهم التاريخية على الأراضي. كما أنّ تطبيق هذا المسار سيُلقي بآلاف العائلات إلى الفقر والبطالة وتدمير الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعيّ. ومن المتوقع أن تقوم على أراضي البلدات البدوية التي ستُهدم مناطق صناعية وقاعدة عسكرية وبلدات يهودية. 

وتتميّز معالجة الحكومة لهاتيْن المسألتيْن –الإخلاء وتسوية الأراضي- بتجاهل الواقع الحقائقيّ وغياب فحص جدّيّ للبدائل، وخصوصًا بما يتعلق بإمكانية الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، من خلال النية الواضحة لنبذ السكان وإقصائهم. كما أنّ شكل تطبيق المسار ينفي الحقوق الدستورية المكفولة للسكان، مثل الحق في الملكية والمساواة والكرامة.
الحق في الحياة وسلامة الجسد: 

استخدام سلاح الحراس في جرائم قتل؛ 

وفق معطيات ائتلاف "السلاح على طاولة المطبخ"، فإن سبعة أشخاص لقوا حذفهم خلال العام المنصرم في حالات قتل استخدم بها سلاح الحراس خارج اطار عملهم. ينضم هؤلاء الضحايا للإحصاءات المؤسفة والتي تدل على مقتل 31 ضحية، معظمهم من النساء منذ العام 2000 وحتى نيسان 2013 .

في تموز 2013 صادق وزير الامن الداخلي على إجراء جديد، تم بموجبه إلغاء آلاف التراخيص لحمل السلاح ومنع اخراجه خارج اطار العمل. ولكن تجربة الماضي تعلمنا ان الاضرار من التسلح الزائد في الحيز العام يمكن تقليصها فقط اذا كان هنالك اشراف لائق واذا تم تطبيق جميع القرارات التي اتخذت وسوف تتخذ من خلال الخطط الاصلاحية المعروضة. 
عنف الشرطة: الاستخدام المسدس الكهربائي-" التايزر"؛
أثيرت ضجة جماهيرية في آب 2013 بعد نشر مقطع فيديو يعرض شرطيين يستخدمون المسدس الكهربائي "التايزر" ضد مشتبه به. يبدو من المقطع بأن الشرطيين قاموا باستخدام المسدس عدة مرات دون ان يقوم المشتبه به بأية اعمال عنف ضدهم او انه شكل  خطر على حياة الجمهور او أفراد الشرطة، ورغم قولة الصريح انه لا يعارض اعتقاله. لم تكن هذه المرة الأولى، اذ تم توثيق اعتداء لأفراد الشرطة بواسطة المسدس الكهربائي في اكثر من حالة خلال العام المنصرم. 
في أعقاب ذلك، أعلن المفتش العام للشرطة تجميد استخدام المسدس حتى انتهاء طاقم الفحص الذي عين في هذا الشأن، والذي قرر فيما قرر، ان المسدس الكهربائي لائق وناجع، وان المشاكل الناجمة عن الاستخدام به تحدث في حالات شاذة فقط. 

في جلسة لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست في تشرين الأول 2013، اعلن المفتش العام للشرطة انه تم اجراء جديد للاستخدام بالمسدس وان التصريح لاستخدامه سيمنح  فقط للوحدات التي تفي بكل ارشادات طاقم الفحص. وكشف مندوب الشرطة خلال الجلسة عن ارشادات يتضمنها الإجراء الجديد، ومنها: تقييد استخدام المسدس لعدة مرات ضد المشتبه بهم، تنذير المشتبه به قبل استخدامه؛ قيود على استخدامه ضد مجموعات ضعيفة مثل المسنين والاولاد. مع ذلك ورغم التوجهات العديدة لجمعية حقوق المواطن في هذا الشأن،  لم يتم النشر عن هذا الإجراء ولا نعلم حتى هذه اللحظة ان كان يعكس بشكل لائق المخاطر الناجمة عن استخدام المسدس الكهربائي. 

الهجرة:

اعتقال اطفال وقاصرين؛ 

في حزيران 2013 اصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة استنكاراً شديداً لسياسة اسرائيل تجاة أطفال طالبي اللجوء والمهاجرين في اسرائيل،  وذلك على اثر اعتقال عائلات بأكملها في المطار الدولي في اللد واحتجاز اطفال وقاصرين. كما استنكرت اللجنة ظروف اعتقال الاطفال، اذ تم احتجازهم في عديد من الحالات الى جانب معتقلين بالغين. 

"قانون التسلل" يعود من جديد بعد شطبه في المحكمة العليا؛ 
في تاريخ 16.9.2013 قبلت المحكمة العليا بهيئة موسعة من القضاة التماس تقدم به طالبو اللجوء ومنظمات حقوق انسان (من بينها جمعية حقوق المواطن)، وقررت ان التعديل للبند الثالث من قانون منع التسلل غير دستوري وباطل. كما أقرت محكمة العدل العليا ان الاعتقال الاداري مخالف لقانون أساس: حرية الانسان وكرامته، وعلى الدولة اطلاق سراح جميع المحتجزين خلال 90 يوماً. بالرغم من القرار الهام والصائب، تعمل الحكومة جاهداً على سن قانون التفافي للقرار والذي يمكنهم من الاستمرار في اعتقال طالبي اللجوء في معسكرات اعتقال نائية في صحراء النقب. 

"العودة الطوعية"؛
تقوم اسرائيل وللمرة الأولى هذا العام بطرد المئات من طالبي اللجوء من أريتريا والسودان  ضمن إجراء "العودة الطوعية"، وذلك على الرغم من الخطر لحياتهم وحريتهم. مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في اسرائيل استنكر بشدة هذا الاجراء وشدد ان التلويح بالاعتقال او العودة الى بلادهم لا يمكن وصفها بالعودة الطوعية.
حقوق السكان في القدس الشرقية: 
يشكل السكان الفلسطينيون في القدس اليوم قرابة 40% من مجمل سكان المدينة، لكنهم يعانون الإهمال بقدر عصيّ على الاستيعاب، كما يعانون سوء معاملة خطيرًا ومنهجيًا من السلطات الإسرائيلية. ومنذ الضمّ الإسرائيلي في حزيران عام 1967 –وهو الضم الذي جرى من خلال خرق القانون الدوليّ– ينحصر الاستثمار بهؤلاء السكان بنسب مئوية معدودة من مجمل الميزانيات والموارد. ويعيش قرابة 79% من الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس تحت خط الفقر. كما أنّ الأحياء الفلسطينية هي الأكثر إهمالا في المدينة من كافة النواحي: الخدمات البلدية مثل جمع النفايات وتزفيت الشوارع والإضاءة بالحدّ الأدنى فقط، كما يعاني السكان نقصًا شديدًا بالمباني العامة والمنشآت، مثل المدارس وحضانات الأطفال البلدية والحدائق العامّة، وعدم وجود مناطق صناعية وتجارية، ومؤسّسات اجتماعية وثقافية، وما إلى ذلك. وتتزايد خطورة الوضع في الأحياء الفلسطينية التي فُصلت عن المدينة في السنوات الأخيرة بواسطة جدار الفصل.  

مصادرة أراضي وعقارات؛ 

لقد صادرت إسرائيل المورد الأساسيّ، الأرض، في أنحاء المدينة الشرقية منذ عام 1967 لصالح إقامة أحياء إسرائيلية، بصورة تمنع إمكانية تطوير وتوسيع الأحياء الفلسطينية. وبغياب التخطيط والتطوير المناسبيْن، يبني السكان بيوتهم من دون تصاريح، ويواجهون هدم البيوت والغرامات المرتفعة المفروضة عليهم بسبب البناء بدون تصاريح. وتؤدّي العقبات التخطيطية إلى سلسلة من المشاكل الخطيرة، مثل منع الارتباط القانونيّ بشبكات المياه والصرف الصّحّي وعدم تنظيم المباني العامة والبنى التحتية. 

شقّ الشارع رقم 4 في بيت صفافا؛
في نهاية عام 2012 بدأت أعمال لشقّ القسم الجنوبيّ من "شارع بيغن"، وهو مقطع يحوي ستة مسارات، في قلب بيت صفافا، وهي قرية فلسطينية تقع جنوبيّ القدس. وخلافا لمسار شارع بيغن في مناطق أخرى في المدينة، التي يمرّ الشارع فيها عند أطراف الأحياء، فإنّ مسار الشارع في بيت صفافا يمرّ بين بيوت القرية، بما يقطع أوصالها إلى أربعة مقاطع.

ومنذ بدء الأعمال، نظّم السكان سلسلة مظاهرات ونشاطات احتجاجية وقدّموا التماسًا إداريًا إلى المحكمة المركزية في القدس واستئنافا إلى المحكمة العليا. وشرح السكان التبعات الهدّامة لشقّ الشارع مثلما هو مخطط له: تقطيع القرية؛ عزل شوارع داخلية؛ سلب أراضٍ؛ أضرار بيئية خطيرة في أعقاب أعمال البناء المكثفة؛ ضجّة متواصلة بعد فتح الشارع السريع أمام حركة السير؛ ووجود خطر على حياة البشر. ويشدّد السكان على أنّ المبرّر للضّرر الواسع لا يتعلق أبدا بتحسين وضع المواصلات لصالح سكان بيت صفافا، وإنما لتسهيل حركة المركبات من غوش عتصيون إلى القدس وبالعكس، أي ربط الكتلة الاستيطانية الجنوبية بالقدس.

وخلافا لما هو مقبول ومناسب، فإنّ بلدية القدس لم تقدم مخططًا مفصّلا بخصوص أحد مقاطع الشارع الذي يمرّ في بيت صفافا، كي تدعو الجمهور من خلاله لتقديم اعتراضات أمام لجان التخطيط. وبدلا من ذلك، استندت السلطات إلى خريطة هيكلية محلية من العام 1990. 
علاوة على ذلك، فأنّ الشارع رقم 4 هو مثال على سياسة أوسع للتخطيط غير المناسب في المناطق العامة في القدس الشرقية، والتي تتجاهل احتياجات السكان الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم. فعلى سبيل المثال، يمرّ شارع دوف يوسف، الذي شُقَّ في سنوات التسعين ويربط بين حييْ جيلو وبات، في أراضي بيت صفافا ويعزل بذلك جزءًا من القرية. وعلى غرار ذلك، انتهى هذا العام شقّ شارع رقم 20 شماليّ القدس، الذي يهدف لربط شارع 443 بشارع التفافيّ-رام الله، ويقطع حيّ بيت حنينا. ويفرض الضمّ الأحاديّ الجانب للقدس الشرقية -وهو خطوة يحظرها القانون الدوليّ- عدة واجبات تقع على إسرائيل، وفي أساسها الاهتمام برفاهية وسلامة سكان القدس الشرقية. وفي ضوء النقص الشديد بالخدمات الأساسية في البنى التحتية والمباني العامة مثل المدارس وعيادات الأم والطفل وفروع البريد وما إلى ذلك، فإنّ من واجب الدولة أن تخصّص مناطقَ عامّة لصالح السكان المحليين. ولكن بدلاً من تخصيص جهود لتطوير الأحياء الفلسطينية والاهتمام بحياة السكان ورفاهيتهم، تدفع السلطات مخططاتٍ تتعارض بشكل بالغ مع مصالح السكان وتمسّ بحقوقهم، من دون إشراك الجمهور وأحيانا من خلال الالتفاف على قوانين التخطيط، أيضًا.  

الأحياء الواقعة خلف الجدار: أوامر هدم في المنطقة المستباحه؛
على مدار عقود امتنعت السلطات الإسرائيلية بالمطلق عن تنظيم تخطيطيّ، ولو في الحدّ الأدنى، للأحياء الواقعة وراء الجدار، ولذلك فإنه ليس بإمكان السكان الحصول على تراخيص للبناء. ومع غياب التخطيط والتنظيم يتم تنفيذ أعمال البناء في هذه الأحياء من دون تراخيص، وأحيانا من دون رقابة وإشراف. وعلى أيّ قطعة أرض شاغرة تنبت مبانٍ ضخمة مثل الفطريات بعد المطر، وتتسبّب بانهيار شبكات المياه والصّرف الصحيّ الضعيفة أصلاً. وبدلا من أن تقوم البلدية بواجبها في مجال التخطيط والسماح بتطوير المنطقة، فإنها استأنفت في العام الأخير -وبعد سنوات من الهدوء النسبي- سياسة هدم البيوت، وأصدرت أوامرَ هدم ضدّ عشرات المباني والبيوت في راس خميس وراس شحادة، التي تسكن فيهما مئات العائلات. كذلك أجرت البلدية مسحًا للبناء بلا تراخيص في المنطقة، وبالإمكان القول إنه ستصدر في المستقبل القريب أوامرُ هدم أخرى.
وإذا كانت مجمل الأحياء الفلسطينية في القدس تواجه إهمالًا خطيرًا من طرف البلدية والسلطات الحكومية في مجال تلقي الخدمات، فإنّ وضع الأحياء الواقعة خلف الجدار أخطر بأضعاف. والتوجّهات إلى أقسام البلدية والوزارات ليست مُجدية؛ حيث يبدو واضحًا أنّ لا أحد يرى بنفسه مسؤولا عن رفاهية السكان. وذكرت وسائل الإعلام في تموز 2012 أنّ رئيس البلدية، نير بركات، يخطط للطلب من الجيش الإسرائيلي أن يتولّى المسؤولية عن موضوع تزويد الخدمات لهذه المنطقة، بواسطة الإدارة المدنية. وتوحي خطوات من هذا النوع لمستخدمي بلدية القدس بأنهم لا يتحمّلون أيّ مسؤولية بتوفير أيّ خدمة لسكان المنطقة، إذ أنّ مكانتهم كمقدسيين ترضخ لعلامة استفهام. وقد نشأ وضع ينطوي على التناقض: فمن جهة، لا توفر السلطات الإسرائيلية لهذه الأحياء الحدّ الأدنى الضروريّ، ومن الجهة الأخرى، تُمنع السلطة الفلسطينية من العمل في المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تحظر عليها العمل في مناطق القدس.   

حرية التعبير عن الرأي:
برغم تصريحات جيدة صدرت عن مسؤولين كبار في الشرطة بخصوص دورها الهامّ في بالحفاظ على حرية الاحتجاج وضمان ممارستها، فإنّ الهوّة ما تزال كبيرة بين التصريحات وبين الواقع على أرض الميدان، وما نزال نرى أنّ شرطيين كثيرين غير ضليعين بقوانين المظاهرات، أو أنّ الشرطة تمارس صلاحياتها خلافًا للقانون، بما قد يردع ناشطين وناشطات من مجموعات مختلفة عن ممارسة حقهم الدستوريّ في التظاهر. خلال العام المنصرف وقعت عدة اعتقالات لمتظاهرين بسبب المشاركة في "مظاهرات غير قانونية"، على الرغم من ان الوقفات الإحتجاجية لا تحتاج الى ترخيص؛ عنف مستشري ضد متظاهرين؛ توجه الشرطة للمتظاهرين لمحادثات "تنذير"؛ وكما علمنا مؤخراً عن توجه الشرطة لشركة باصات بغية منع نقل المتظاهرين للمشاركة في مظاهرة ضد "مخطط برافر" في النقب، على الرغم من المصادقة على انعقادها.  
دعاوى كمّ الأفواه؛ 
دعوى كمّ الأفواه هي دعوى قذف وتشهير أو تهديد بهذه الدعوى، ردًا على تعبير أو نشاط ما في مسألة جماهيرية عامة، بحيث تتمثل نتائجها المحتملة، وأحيانًا نواياها أيضًا، في فرض تأثير مُخدّر على قدرة المُدّعى عليه أو الجمهور الواسع على المشاركة في نقاش ما أو في سجال جماهيريّ بشكل عام. ظاهرة دعاوى كمّ الأفواه معروفة من قبل في دول أخرى، وهي آخذة بالتوسّع في إسرائيل في السنوات الأخيرة. وقد نشرت جمعية حقوق المواطن هذا العام تقريرًا يصف مميّزات الظاهرة والإسقاطات التي تحملها دعاوى كمّ الأفواه والتهديد الذي تحمله على حرية التعبير. 
تطوّرت دعاوى كمّ الأفواه كردٍّ على الضلوع المتزايد من طرف الأفراد والمجموعات في شؤون الدولة والمجتمع. وفي العقود الأخيرة نشأت مجموعات ومنظمات للتغيير المجتمعيّ والبيئيّ، وتوسّعت منالية الوصول إلى وسائل الإعلام، وخصوصًا بفضل شبكة الإنترنت، وزاد وعي المواطنين لقوّتهم على التأثير على بيئتهم، قولاً وفعلاً. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه التطوّرات أمرًا محمودًا في نظر جهات في القطاعين العام والخاص، والتي تسعى للحفاظ على تفوّقها النسبيّ وعلى منافعها ومصالحها. فدعاوى كمّ الأفواه هي أداة يمكن لهذه الجهات أن تستخدمها لنقل النقاش من الحلبة العامة إلى القضائية، التي تتمتع فيها بالأفضلية.
وعلى ما يبدو فأنّ المحاكم بدأت تدرك الإسقاطات القاسية التي تحملها دعاوى كمّ الأفواه على الخطاب العام في مسائل سياسية واجتماعية، والخطر البائن من هذه الدعاوى على حرية التعبير والديمقراطية. يبدو ذلك جلياً في قراران صدرا في السنة الماضية  في هذه المجال، اذ قبلت المحكمة المركزية في القدس استئنافاً قدمه دانيئيل مورجنشطيرن، وهو ناشط اجتماعيّ لحماية البيئة، على قرار حكم صدر في دعوى تشهير قدّمتها ضدّه شركة تدوير القناني. المحكمة التي تداولت الاستئناف قبلت غالبيته الساحقة، وقضت ان "الحديث يدور عن نضال شرعي ذي أهمية جماهيرية يديره المستأنف...وقد وجدنا أنّ ثمة معنًى وعدلاً في أقوال النقد التي قالها في مناسبات مختلفة". وفي ضوء ذلك، جرى تقليل مبلغ التعويضات المفروض على مورجنشطيرن إلى 10,000 شيكل فقط. كما أبطلت المحكمة إلزامه بدفع أتعاب المحاكمة، وقضت بأن تدفع له الشركة مبلغ 45,000 شيكل لأنه "ألزم بإدارة محاكمة طويلة جدًا بسبب حجم الدعوى غير المبرّر".  

وفي أيلول 2013 رفضت المحكمة المركزية في القدس غالبية دعوى التشهير التي قدّمتها حركة "إم تِرتسو" ضدّ متصفحين في شبكة الانترنت، أنشأوا مجموعة "فيسبوك" تحت عنوان "إم ترتسو حركة فاشية". وفي قرار حكم جزئيّ قضت المحكمة بأنّ غالبية المنشورات موضوع الدعوى تتمتع بحماية حسن النية وحتى بحماية قول الحقيقة، في ظلّ حقيقة "وجود تدعيم لقاسم مشترك معيّن بين مواقف المدّعية وبين مبادئ معينة قائمة في صلب الفاشية". وفي مفتتح كلامها قالت المحكمة إنه "كان من الأفضل الامتناع عن تقديم الدعوى"، وإنه من اللائق أن يجري استيضاح الخلافات القيميّة والسياسية بين الأطراف في الحلبة الجماهيرية وليس في أروقة المحاكم.
الفصل والتمييز الممأسس- حقوق الإنسان في المناطق المحتلة:

يعيش تحت سيطرة دولة إسرائيل التي تعرف نفسها كديمقراطية، وعلى امتداد 46 عامًا، ملايين البشر المحرومون من الحقوق تحت حكم احتلال عسكريّ لا يتم فيه ضمان أيّ حق. فالحضور الكثيف للمستوطنات في قلب المناطق المحتلة –التي تتناقض مع القانون الدولي نفسه– والسياسة التي جرى تبنّيها بخصوصها، أنتجا وضعًا من الفصل والتمييز المُمَأسَس وتفريغ مبدأ المساواة أمام القانون: في المنطقة نفسها وتحت الحكم نفسه تعيش مجموعتان سكانيتان الواحدة بجانب الأخرى تسري عليهما منظومتان قانونيتان منفصلتان ومتناقضتان بجوهرهما، وهذا بالاستناد إلى الأصل القومي للسكان، فقط. وفي حين يطبّق القانون العسكريّ على السكان الفلسطينيين، يسري على الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات القانونُ الإسرائيليّ. وهؤلاء يتمتعون بحقوق مدنية كاملة، بينما يفتقر السكان الفلسطينيون لأيّ حقوق، برغم أنّ القانون الدولي يُقرّ باستحقاقهم للحمايات الخاصة من جيش الاحتلال. إنّ هذا الوضع المميز، حيث يُمنح فيه مجمل الخدمات والميزانيات ومنالية الموارد الطبيعية لمجموعات مختلفة في المنطقة الجغرافية نفسها بشكل منفصل، يشكّل انتهاكًا فظًا لمبدأ المساواة.
إقصاء الفلسطينيين من منطقة C؛

تبلغ مساحة المنطقة C الواقعة تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، قرابة 60% من مساحة الضفة. ويعيش فيها وفقا للتقديرات قرابة 180,000 فلسطينيّ، وتقع فيها جميع المستوطنات (باستثناء المستوطنات في الخليل).  تنتهج دولة إسرائيل في هذه المنطقة ممارسات مختلفة ضدّ السكان الفلسطينيين، تصعّب جدًا على سير حيواتهم، ومنها: منع تخطيط القرى الفلسطينية وفرض قوانين التخطيط والبناء بشكل تمييزيّ؛ إغلاق أراضٍ من خلال تعريفها كمناطق عسكرية أو محميّات طبيعية؛ هدم آبار المياه ومصادرة مستودعات المياه؛ وغيرها. هذه الممارسات تصدّ إمكانيات البناء والتطوير أمام الفلسطينيين في قرابة 70% من المنطقة C، وتدفع السكّان لمغادرة المنطقة. وبهذا فإنّ إسرائيل تنتهك أحكام القانون الدوليّ والواجبات الملقاة على عاتقها كقوة احتلال في الضفة الغربية، وأوّلها واجب الاهتمام بمصلحة السكان المحليين واحترام أنماط حيواتهم. 
جهازا تخطيط منفصلان وتمييزيّان ؛
يوجد في المنطقة C جهازا تخطيط وتطبيق مختلفان، وهما يفصلان بين السكان على أساس القومية: جهاز تخطيط للمستوطنين، وجهاز تخطيط آخر للفلسطينيين. توجد لغالبية المستوطنات مخططات هيكلية مفصّلة تمكّن من البناء وإقامة مباني جمهور وتوسّع مستقبليّ. بالمقابل، فإنّ الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة C -وقسم منها قائم منذ عشرات السنين- تفتقر للتخطيط- حتى الضئيل منه. وغالبية هذه البلدات والقرى تفتقر للمخططات الهيكلية، وهي تملك في أفضل الأحوال "خطط تحديد" تشير إلى حدود القرية، وهدفها الأساسي عمليًا هو تقييد المنطقة التي يُسمح البناء فيها إلى أقلّ حدّ ممكن. وتنظر الدولة إلى توسّعها الطبيعيّ بسبب ازدياد عدد السكان كـ "توسّع غير قانونيّ". ويتمّ في كلّ سنة إصدار تراخيص بناء معدودة فقط، وكلّ محاولة لتوسيع أو تطوير قرية فلسطينية تؤدّي إلى إصدار أمر هدم. وفقا للتفسير الواسع في الإدارة المدنية لمصطلح "مبنى"، فإنّ كلّ عمل ضروريّ ضئيل مثل القصارة والتصليح ووضع غطاء لبئر مياه قائمة وتغطية مبنى قائم بقطع بلاستيكية أو إقامة خيمة مؤقتة، يتحوّل إلى غير قانونيّ، ويتم إصدار أوامر هدم بشكل دائم أيضًا لآبار المياه ومباني الخدمات الصغيرة.
فمثلا، أصدرت الإدارة المدنية عام 2007 أوامرَ هدم لمعظم البيوت في قرية خربة زنوطة، الواقعة جنوب جبل الخليل. ويقضي موقف الدولة بأنّ المباني غير قانونية لأنها شُيّدت من دون تصاريح؛ ولكن في ظلّ غياب مخطط هيكليّ لم يكن سكان القرية يتمتعون بأيّ إمكانية أبدًا لنيل ترخيص بناء. وتدّعي الإدارة المدنية أنه لا مبرّر لتخطيط خربة زنوطة، لأنّ المكان أساسًا يحوي موقعًا أثريًا. وخلال مناقشات الالتماس الذي قدّمه أهالي زنوطة وجمعية حقوق المواطن ضدّ قرار هدم القرية، تعنّتت الدولة في موقفها، وأعلنت أنها ليس لديها أيّ نية لتقديم حلّ تخطيطيّ أو غيره بخصوص القرية وسكانها. وقبيل جلسة تم تحديدها منتصف تشرين الأول 2013، طلبت الدولة تأجيل الجلسة، بإدّعاء أنها لم تقدّم اجابة "بسبب خطأ" على سؤال المحكمة عمّا سيكون مصير العائلات التي تعيش في المكان بعد تنفيذ قرار الهدم، وأنها ستجري بحثا داخليا طارئا حول مصير سكان القرية. 

تخصيص أراضي دولة
إنّ غالبية الأراضي التي تُعرّف اليوم في الإدارة المدنية كأراضي دولة لم تُعتبر حتى عام 1967 ممتلكاتٍ حكوميةً، بل ممتلكات فلسطينية خاصّة. في سنوات سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية جرى الإعلان عن مليون دونم كأراضي دولة، وبعد إكمال إجراءات الإعلان عنها، اهتمّت إسرائيل بضمّ جميع أراضي الدولة المعلن عنها تقريبا في مسطحات المجالس الإقليمية والمجالس المحلية التابعة للمستوطنات. معنى ذلك هو الصدّ المطلق لإمكانية استخدام الفلسطينيين لتلك الأراضي. 

مؤخرًا، وإثر التماس حرية المعلومات الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن وبمكوم– مخططون من أجل حقوق التخطيط، جرى الكشف عن معطيات لتخصيص أراضي دولة لجهات إسرائيلية وفلسطينية في المنطقة C. ويتضح من المعلومات التي حوّلتها الإدارة المدنية أنه جرى منذ 1967 تخصيص 8,600 دونم فقط لجهات فلسطينية- قرابة 0.7% من أراضي الدولة في المنطقة C. بالمقابل، خصّصت الإدارة المدنية لجهات اسرائيلية قرابة 51% من أراضي الدولة في هذه المنطقة: قرابة 400,000 دونم (قرابة 31% من مجمل أراضي الدولة في المنطقة C) للهستدروت الصهيونية العالمية، التي تعمل في تطوير المستوطنات؛ قرابة 103,000 دونم (قرابة 8%) لشركات خلوية إسرائيلية وللسلطات البلدية التابعة للمستوطنات (المجالس المحلية والإقليمية)؛ وقرابة 160,000 دونم (قرابة 12% لوزارات حكومية وشركات بنى تحتية إسرائيلية مثل بيزك وشركة الكهرباء ومكوروت.
تقييدات على حرية الحركة؛ 
على خلفية التحسّن الملحوظ في الوضع الأمنيّ في السنوات الأخيرة، جرى تحسين وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية في كلّ ما يتعلق بحرية الحركة: إزالة أو فتح حواجز وإغلاقات داخل الضفة والسّماح مجدّدًا بحركة الفلسطينيين على شوارع محدّدة. في أواخر العام 2012 أزالت إسرائيل تقييدات الحركة بين غور الأردن وسائر الضفة الغربية;  وتسمح إسرائيل في شهر رمضان بدخول مئات آلاف الفلسطينيين إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة، ومع ذلك، ما تزال تفرض في الضفة الغربية تقييدات على حركة الفلسطينيين، وخصوصًا على دخولهم "منطقة التماس" غربيّ جدار الفصل ومناطق محاذية للمستوطنات، ومناطق جرى تعريفها كمناطق تدريبات عسكرية أو محميّات طبيعية. وما تزال في الخليل أيضًا تقييدات مشدّدة على الحركة.  وتتمثل السياسة المتعلقة بحرية الحركة، كما تظهر من خلال الوضع الميدانيّ، في وجوب حماية حركة المستوطنين بحرية وأمان، وتمكينهم من ممارسة حياة سليمة وطبيعية وفصلهم عن الفلسطينيين قدر الممكن؛ وبالتالي فإنّ انتهاك حقوق الفلسطينيين الأساسية هو نتيجة مرافقة معقولة لهذا الفصل.
حواجز وإغلاقات؛ 

وفقًا لمعطيات بتسيلم, في شباط 2013 كان عدد الحواجز الثابتة في الضفة الغربية 98 حاجزًا، منها 58 حاجزًا داخليًا في عمق الضفة، بعيدًا عن الخط الأخضر. ويشمل هذا المعطى أيضًا 17 حاجزًا مضروبة في المنطقة H2 في الخليل، التي تقع فيها نقاط استيطانية إسرائيلية. وقد جرت خصخصة قسم من الحواجز بشكل تامّ أو جزئيّ، ويعمل فيها عناصر أمن مسلحّون تشغّلهم شركات حراسة خاصّة تحت رقابة مديرية المعابر في وزارة الأمن. 
بالإضافة إلى الحواجز الثابتة، توجد في أرجاء الضفة الغربية مئات العراقيل الماديّة غير المأهولة بعناصر بشرية، وتشمل مكعبات إسمنتية وأكوامًا ترابية وبوّابات طرق (بوابات حديدية تغلق الطرق)، وتسييجَ شوارع (جدران إسمنتية تمنع الحركة الحرّة على شارع، أو قطعه) والحفر. هذه الإغلاقات تمنع مرور السيارات في حالات الطوارئ أيضًا، وتقيّد المشاة الكثيرين الذين يستصعبون تجاوزها: المسنون والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الصغار. وبالإضافة إليها، تنتشر في كل شهر مئات الحواجز الفجائية- وهي حواجز تعمل لعدة ساعات يوميًا، من دون بنية تحتية ثابتة في الموقع .
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